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تعذیب وإخفاء قسري.. هل یلاحق القضاء الفرنسي سوریا على جرائم ارتكبها في بلده؟
⋮ 06/02/2022Al Jazeera ⋮ 

حریات|سوریا

الواجهة الخارجیة لمحكمة استئناف فرساي في فرنسا (رویترز)

تنظر محكمة الاستئناف في باریس غدا الاثنین في مسألة الصلاحیة العالمیة للقضاء الفرنسي لملاحقة جرائم حرب ارتكبت في سوریا.

یأتي ذلك إثر التماس قدّمه عضو سابق في فصیل سوري معارض ناقضا تهما موجهة إلیه بالتعذیب والتواطؤ في عملیات خطف.

وكان مجدي مصطفى نعمة المولود عام 1988 نقیبا في الجیش السوري قبل أن ینشق عنه عام 2012 ویصبح متحدثا باسم "جیش الإسلام" الذي تشكل بعد اندلاع
النزاع في سوریا.

وأوقف في ینایر/كانون الثاني 2020 في مرسیلیا (جنوبي فرنسا) وُوجّهت إلیه تهم "التعذیب" و"التواطؤ في حالات اختفاء قسري" و"جرائم ضد الإنسانیة وجرائم
حرب" بین 2013 و2016 وأودع في السجن.

التماسا رویز، ورومان كیمف رافایل عنه، الدفاع محامیا قدّم 2020 یولیو/تموز وفي البدایة منذ الاتهامات هذه علوش- إسلام الحركيّ باسمه -المعروف نعمة وینفي
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ن رویز ا ی ورو یل  ع  را ی ا م  وز 2020  یو/ ي یو . و ای ب ه  ا ه الا وش ه لام  ي إ ر رو ب ا ا ي   وی
لإسقاط الاتهامات الموجهة إلیه، نافیین أن یكون القضاء الفرنسي یتمتع بالصلاحیة العالمیة التي تخوّله ملاحقته.

وسیكون قرار غرفة التحقیق في محكمة الاستئناف في باریس على قدر خاص من الأهمیة للعدید من المراقبین، بعدما رأت محكمة التمییز في الأیام الأخیرة أن القضاء
الفرنسي لا یملك الصلاحیة في قضیة سوري آخر كان جندیا في الجیش السوري ووجهت إلیه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانیة.

واستندت الهیئة القضائیة العلیا الفرنسیة إلى مبدأ "التهمة المزدوجة" الذي نصّ علیه قانون 9 أغسطس/آب 2010، ویقضي بأن الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب
یجب أن تكون معترفًا بها في بلد المشتبه به الذي تعتزم فرنسا محاكمته.

لكن سوریا على غرار عدد من البلدان الأخرى، لا تعترف بهذه الجرائم ولم تصادق على نظام روما الأساسي الذي نصّ على إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة.

اجتهاد
وأثار قرار المحكمة الصادر أواخر نوفمبر/تشرین الثاني باسم المتهم عبد الحمید شعبان، والمعروف بقرار "شعبان"، زلزالا في أوساط القضاء وبین منظمات الدفاع

عن حقوق الإنسان، التي تخشى أن یشكل سابقة تكون لها انعكاسات على تحقیقات أخرى مماثلة.

وقد یشمل هذا القرار 36 تحقیقا أولیا من أصل التحقیقات الـ75 التي تجریها حالیا النیابة العامة الوطنیة لمكافحة الإرهاب في قضایا جرائم ضد الإنسانیة، كما أنه قد
یضر بـ13 تحقیقا قضائیا من أصل 80 من التحقیقات الجاریة حالیا، وفي طلیعة الملفات المعنیة قضیة مجدي نعمة.

ویتهم نعمة خصوصا بالضلوع مع ناشطي فصیله في خطف المحامیة والصحفیة المعارضة رزان زیتونة مع زوجها وائل حمادة وسمیرة خلیل وناظم الحمادي،
الناشطین المعارضین، أثناء وجودهم في مدینة دوما، في التاسع من دیسمبر/كانون الأول 2013. لكن الفصیل نفى باستمرار الاتهامات في حین لم ترشح أي معلومات

عن مكان وجودهم أو مصیرهم.

حازت رزان زیتونة جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان التي یقدمها الاتحاد الأوروبي عن نشاطها في توثیق انتهاكات نظام الرئیس السوري بشار الأسد في مجال حقوق
الإنسان، وكانت تنتقد التجاوزات التي یرتكبها جمیع أطراف النزاع في سوریا ومن بینها جیش الإسلام.

وشهد أشخاص عدّة ضد مجدي نعمة أمام قضاة التحقیق الفرنسیین، واتهمه عدد منهم بالتعذیب وبتجنید أطفال.

وینفي المتهم الوقائع، مؤكدا أنه خرج من الغوطة الشرقیة في مایو/أیار 2013 قبل 7 أشهر من حوادث الخطف المنسوبة إلیه، متوجها إلى إسطنبول. ویقول إنه
استأنف هناك دراسته مع مواصلة نشاطه بصفته متحدثا باسم الفصیل ثم تخلى عن هذا النشاط عام 2016 قبل أن یغادر الفصیل عام 2017.

وأبرز محامیا الدفاع في التماسهما أنه لا یمكن ملاحقة موكلهما في فرنسا بتهمة "التواطؤ في حالات اختفاء قسري"، لأن الصلاحیة العالمیة في هذه الحالات "لا تنطبق
إلا إذا كانت هذه الجریمة من فعل عملاء حكومیین أو أشخاص یتحركون بإذن الدولة أو دعمها أو موافقتها".

ولفتا إلى أن جیش الإسلام لیس مجموعة تابعة للدولة.

وأوضح المحامیان، من جهة أخرى، أنه لا یمكن للقضاء الفرنسي ملاحقته إذ إن فرنسا لیست بلد إقامته الاعتیادیة، وكان موجودا فیها بموجب إقامة طلابیة مدتها بضعة
أشهر، واعتُقل قبل أیام من مغادرته البلاد.
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